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مة الرشوة   صفة الموظف العمومي في جر

 
  )1( منیر بوراس

ة  القانون المقارن والدراسات أستاذ محاضر قسم "أ"، مخبر )1( الاجتماع
ة اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  سي  ،والاستشراق سة-جامعة العري الت  - ت

  الجزائر.
   tebessa.dz-mounir.bouras@univالبرد الالكتروني:

 

 الملخص:
الموظف  حث في جرمة رشوة الموظفین العمومیین؛ وجب ابتداء تحدید المقصود  حتى یتسنى ال

عتبر هذا الأخیر إضافة إلى صفته السالفة  ان جرمة الرشوة، وعلى اختلاف العمومي، إذ  نا من أر ر ر الذ
ة من الفساد  قى قانون الوقا حث، ی اختلاف القوانین ومجالات ال ن  م المحددة لهذه الصفة وهذا الر المفاه
مفهوم أكثر اتساعا لصفة الموظف العمومي مرتكب جرمة الرشوة؛ وهو ما نحاول  افحته القانون المتصد  وم

انه من خلا   ل هذه الدراسة.تب
ة:   الكلمات المفتاح

  .الموظف العمومي، الرشوة، الفساد
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The quality of the public official in corruption offence 

Summary: 
In order to investigate the crime of bribing public officials, the intention of the 

public official must begin to be determined, as the latter, in addition to its above-
mentioned status, is considered to be a pillar of the crime of bribery, and in different 
concepts specific to this characteristic and this pillar by different laws and areas of 
research, the Law on The Prevention and Control of Corruption remains the law 
addressed in a broader sense of the character of the public official who committed the 
crime of bribery, which we are trying to show through this study. 
Keywords:  
Public servant, bribery, corruption. 
 

La qualité de l'agent public dans le délit de corruption 
Résumé : 

Afin d'enquêter sur l'infraction de corruption d'agents publics ; Il convient 
d’abord de définir ce que l'on entend par agent public, car ce dernier, en plus de sa 
qualité précédemment citée, est considéré comme l'un des éléments de l’infraction de 
corruption, et malgré les différentes définitions données à cette qualité et cet élément 
dans différents textes de loi et domaines de recherches, la loi relative à la prévention 
et à la lutte contre la corruption reste celle qui offre la définition la plus large de la 
qualité de l'agent public en tant qu'auteur d’infraction de corruption; C'est ce que 
nous essayerons de démontrer à travers cette étude.  
Mots clés : 
 Agent public, pots-de-vin, corruption. 

  مقدمة

عض  ا في المجتمعات لدرجة أن  تعتبر جرمة الرشوة من أقدم صور جرائم الفساد وأكثرها تفش
أن التطور  إلا التشرعات تقرن جرمة الرشوة بجرائم الفساد حتى یتصور أن للمصطلحین معنى وقصد واحد،

ة تجعلالتشرعي على  ات الدول ة للدول والقانون والاتفاق لجرائم الفساد العدید من الصور  مستو القوانین الداخل
ان افحته الجزائر  وإن  ة من الفساد وم  01-06 رقم أهمها جرمة الرشوة، وعلى نفس النهج جاء قانون الوقا

العدید من الصور لجرائم الفساد واستهلها في  ع منه  اب الرا ، بجرمة رشوة الموظفین العمومیین 25مادته في ال
ة  ان الثلاثة للجرمة العاد امها توافر الأر شتر لق ع وهو صفة مرتكب  الإضافةهذه الجرمة التي  ن را إلى ر

تسي هذا الموضوع  ا، حیث  ون موظفا عموم ةالجرمة أ أن  الغة من خلال معالجته لهذه الصفة  أهم
ة عمومامن منظور المادة  افحته على وجه الخصوص، هذا الأخیر ، الجزائ ة من الفساد وم الذ وقانون الوقا

ثیرا في إلصاق هذه الصفة  ما أنتوسع  هو إعطاء  من هذه الدراسة هدفال الشخص مرتكب الجرمة، 
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ة من الصورة الكاملة لمعنى الموظف العمومي مرتكب جرمة الرشوة، والتصور الواضح الذ تبناه قان ون الوقا
ة افحته للموظف العمومي الوطني والأجنبي وموظفي المنظمات الدول ة الفساد وم طرح هذا العموم ، لذلك 

ةالتساؤلات نختار منها الموضوع العدید من  ال ة: الإش یف عالج المشرع الجزائر صفة الموظف  التال
ة وغیرها سنعتمد على  ال حثالعمومي في جرمة الرشوة...؟ ولمعالجة هذه الإش ة على  خطة  ة ثنائ منهج

  النحو التالي:
ة جرمة الرشوة حث الأول: ماه   الم

حث الثاني:  ن المفترضالم   في جرمة الرشوة الر
ل عناصر خ انها الاعتماد على أكثر من حیث وجب علینا للإلمام  حث السالف ب حثطة ال ، منهج 

ون أساس الدراسة قائما على المحیث  فمن خلال  الوصفي نهجین الوصفي والتحلیلي، أما استخدامات المنهجس
جرمة الرشوة وأنواعها،  موضوع الدراسة،  طة  م المرت اب الدراسة على التحلیلي المنهج و تحدید المفاه حال انص

م. التحلیل والتقی ة، وتناولها   النصوص القانون
حث الأول مة الرشوة :الم ة جر   ماه

م الخاصة تتعدد  ظجرمة بالمفاه ة یختلف عن  ةاهر الرشوة من تخصص لآخر، فتعرفها  اجتماع
ة ظاهرة قانون احث لآخر في تخصص واحد، لذلكتعرفها  حتى یتسنى لنا و  ، بل إن تعرفها یختلف من 

طة بهذا  م المرت التفصیل في موضوع صفة الموظف العمومي في جرمة الرشوة وجب علینا ابتداء تحدید المفاه
ة جرمة الرشوة حث لتحدید ماه ة عموما والتشرع  الموضوع، لذلك سنخصص هذا الم من منظور المادة الجزائ

حدید مفهوم جرمة الرشوة ، من ، وذلك من خلال مطلبین، الأول سنخصصه لتالجزائر على وجه الخصوص
 ، ان المقصود منها وتحدید صورها، أما المطلب الثاني فنخصصه لجرمة الرشوة في التشرع الجزائر خلال تب

ام جرمة الرشوة في التشرع ، ثم الأساس القانوني لجرمة الرشوة في التشرع الجزائر فنبین من خلاله  أح
  .الجزائر 

مة الرشوةمفهوم  الأول:طلب لما   جر
اینت انطلاقا من الجانب الذ تتم منه الدراسة،  ة لجرمة الرشوة وت م الفقه تعددت التعرفات والمفاه
لة من منظور علم الاقتصاد، الذ بدوره  مش ظاهرة من منظور علم الاجتماع یختلف عن تعرفها  فتعرفها 

این انطلاقا من ال ة لكل دولة على حدة، هذا الأخیر الذ یختلف عن تعرفها القانوني الذ یت اسة الجنائ س
 یهمنا وهو ما نبینه من خلال الآتي:
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مة الرشوة الأول:الفرع    المقصود بجر

جل تنفیذ عمل أومنافع أخر من  تعرف الرشوة عموما على أنها: سلوك یهدف إلى الحصول على أموال     
فة والإخلال بواجب النزاهة أو الامتناع عن تنفیذه مخالفة للأصول، وهي عند  الوظ ارة عن الاتجار  عض ع ال

ة أو یؤد خدمة، أ تلق الة عموم فة أو و ل من یتولى وظ المسؤول ثمن ممارسة حرة  يالذ یتوجب على 
الفساد  .التصرف الممنوحة له لصالح من یدفع شار إلیها  ، أما من الجانب الاقتصاد ف مفهومها الإدار هذا 

حیث یجبر المستهلك على دفعها أو الانتظار للحصول على الخدمة أو السلعة العامة، أو الفساد  .القسر 
ومة ودفع مبلغ أقل للخدمة أو السلعة  التآمر حیث یتف الموظفون العامون والمستهلكون على تجنب الدفع للح

  .1إلى الموظف العام
ة عموما الرشوة في المادة الجزائ قصد  ما  ه الموظف :ف لف  ذلك السلوك المجرم الذ یرتك أو الم

شيء ة أو منفعة أو وعد  قبل لنفسه أو لغیره عط ة ف فته أو الامتناع لأ الخدمة العموم داء عمل من أعمال وظ
ف اته الوظ وسیلة للوصول إلى المعنه أو الإخلال بواج ةآة  معنى آخر حصول الشخص على  .2رب الشخص و

ة،منفعة تكون م ة في الغالب لتمرر أو تنفیذ أعمال خلاف التشرع أو الأصول المهن حصل  ال فهي بذلك نفع 
طرف معین، على أن  ه موظف نتیجة تنفیذه عمل غیر قانوني أو الامتناع عن تنفیذه بهدف إلحاق ضرر  عل

 .3قع على المستفید دفع الرشوة
مة الرشوة :ثانيالفرع ال   صور جر

ن      احث من الإحتى یتم ه الاطلاع على صور هذه ال المعنى الكامل لجرمة الرشوة وجب عل لمام 
م عامة لهذه الجرمة؛ إلا أن تحدید معن ان الفقه قد وضع تعرفات ومفاه ها انطلاقا من صورها االجرمة، فإن 

ثیرا في إعطاء التصور الكامل لهذه الجرمة، فهي أساس ساعد  خذ صورتین تتا أو أنواعها أو نظمها س
ة وه :مختلفتین ة وصورة الرشوة الثنائ   ذا ما نبینه من خلال الآتي:صورة الرشوة الأحاد

 

                                                            
افحته في إطار الاتفا ،بن عودة حورة :ینظر -1 ات م ات الفساد وآل ة والقانون الجزائر ق توراه ،الدول تخصص  ،أطروحة د

ة اس ،قانون دولي وعلاقات دول   .81- 80ص  ،2015/2016 ،الجزائر ،جامعة سد بلع
حو جرو سارة و  -2 م الراشد في الحد من ظاهرة الفساد" ،نبیل فل ة، ،"دور الح ، 02 العدد، 04المجلد  مجلة الاقتصاد والمال

 .130- 120 ص ،2018
افحته الفساد الإدار والاقتصاد" ،بن عزوز محمد -3 ات م اسات "- حالة الجزائر  –، آثاره وآل ، المجلة الجزائرة للعولمة والس

ة   .219-197، ص 2016 ،07 ، العددالاقتصاد
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ةأولا:    صورة الرشوة الأحاد

عد جرمة واحدة یرتكبها الموظف  ة جرمة الرشوة فإن سلوك الرشوة  أحاد ام وآراء القائلین  وفقا لأح
عتبر هو الفاعل والمرتكب الأصلي  مه، فوفقا لهذا النظام فإن الموظف العمومي  ان في ح العمومي أو من 

عض التشرعات على غرار المشرع ألجرمة الرشوة، وقد  طالي والمشرع المصر واللبناني الإخذ بهذا النظام 
ا للفاعل الأصلي الذ هو  ون شر ا للجرم ف صفته فاعلا أصل ه  ي، أما الراشي فلا ینظر إل والدانمار

ان جرمة الشرك. ه أر مه متى توفرت ف ان في ح   الموظف أو من 
ة جرمة الرشوة على أن جوهرها یتمثل في المساس  فة، وإخلال حیث تقوم صورة أحاد بنزاهة الوظ

فة على عاتقه، فیؤد مذهب وحدة جرمة الرشوة ات الأمانة التي تلقیها الوظ ار الموظف  الموظف بواج إلى اعت
سمى اصطلاحا طا "بین الراشي والمرتشي و ا أو وس ان راش  :الفاعل الوحید لها، أما غیر الموظف سواء 

ا، وفي ظل هذا المذ الرائش"" عتبر شر ة، حیث لا توجد هب تنعدم التفرقة بین الرشوة الإف ة والرشوة السلب یجاب
  .4إلا رشوة واحدة یرتكبها الموظف العام

ة إذا رفض الموظف  نه الإفلات من العقو م دیها أن الراشي  ومن أهم الانتقادات الموجهة لهذه الصورة ومؤ
ما أنه لا  ة،  ار الراشي مجرد شرك لأقبول عرض الرشوة أو عدل عن قبولها طواع ن اعت ن مساهمته في م

س شر اأصل الجرمة تصنفه فاعلا   .5اول
ا:  ةثان   صورة الرشوة الثنائ

ة جرمة الرشوة ف ام وآراء القائلین بثنائ   :فیها جرمتین مستقلتین تقومن هذه الصورة إوفقا لأح
ة ترتكب من طرف الموظف العام.  :الأولى   جرمة سلب
ة ة ترتكب من طرف صاحب الحاجة.إجرمة  :الثان   یجاب

ة مساءلة صاحب الحاجة عن جرمة عرض الرشوة و  ان ة لهذا الاستقلال هي إم لعل أهم النتائج القانون
ا لجرمة طلب الرشوة حتى ولو  ار الموظف العام مرتك ة اعت ان ذلك إم التي قد یرفضها الموظف العام، و

ة ه رفض صاحب المصلحة الاستجا ح من الجائز رفع دعو  .لطل ص ل  ینذلك  قضائیتین منفصلتین ضد 
ما أن العفو الصادر في ح  س،  ن إدانة الراشي وتبرئة المرتشي أو الع حد أمن الراشي والمرتشي، فمن المم

                                                            

رة ماجستیر ،بلطرش عائشة، جرائم الفساد -4 ة، جامعة الجزائر  ،مذ  ،ئر، الجزا1تخصص قانون جنائي وعلوم جنائ
 .46 ص ،2012/2013

مة -5 طو سل افحته ، جرائم الرشبن  ة من الفساد وم رة ماجستیر01- 06وة في قانون الوقا جامعة  تخصص قانون جنائي، ،، مذ
 .14ص  ،2012/2013 ،اتنة، الجزائر
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ة في مواجهة   الإضافة إلى ذلك فإن انقضاء الدعو  .خرمتد أثره إلى الآالفاعلین لا  اعلین حد الفأالجزائ
منع نظرا تحرك الدعو  ة الوفاة مثلا لا    .6خرفي مواجهة الفاعل الآ العموم

أخذ بهذا النظام أغلب التشرعات في العالم مثل القانون الفرنسي والقانون الألماني، وعلى نفس المنهج  و
ة جرمة الرشوة وهو ما یبینه نص المادة  01- 06 رقم من القانون  25 :تبنى المشرع الجزائر صورة ثنائ

ما  ة جرمة الرشوة لعدید من الانتقادات خاصة ف افحته، وقد تعرضت صورة ثنائ ة من الفساد وم الوقا المتعل 
ة الرشوة الإ ون أمام تصرف تعل بتسم ة، ففي حالة قبول الموظف العمومي الرشوة ن ة والرشوة السلب یجاب

ون تصرفا سلبي، لكن إذا طلب المزة غیر الم ا، وفي مقابل ذلك فإن الطرف الثاني وهو الراشي إستحقة  یجاب
ن القول  م الاقتراح ففي هذه الحالة  ادر  العادة ی منح للمرتشي مزة غیر مستحقة فهو  عرض أو  عد أو  الذ 

قتصر على قبإن هناك رشوة أ ا لأنه  ون تصرفا سلب ة، فإذا قبل الراشي عرض المرتشي  ه یجاب طل ول ما 
 .7المرتشي

ع الجزائر  :ثانيالمطلب ال مة الرشوة في التشر   جر
ان الأصل أن لا  فإنغیره من القوانین نص المشرع الجزائر في منظومته على تجرم سلوك الرشوة، 

افحته، وسنبین هنا  ة من الفساد وم غیر قانون، فإن الأساس القانوني هنا هو نصوص مواد قانون الوقا جرمة 
ام جرمة الرشوة في  ة، أولهما الأساس القانوني لجرمة الرشوة، وثانیهما أح بیر من الأهم أمرن على قدر 

  .التشرع الجزائر 
ع الجزائر الفرع الأول: الأساس ا مة الرشوة في التشر   لقانوني لجر

ل ة  فة العامة والمصلحة العموم ا على الوظ مس  .الرشوة تؤثر سل ار أن أثرها  اعت ذلك لخطورتها 
أسره إضافة إلى ما ضطر الفرد إلى مس الأفراد من المجتمع  سببها، إذ  دفع مقابل انتفاعه بخدمات  الضرر 

فرض نظام هذه المراف دفع هذا  ،المرف العام   .مقابلالبینما لا 
ة والشفاف سن المشرع الجزائر قانون  ر القطاعین العام والخاصیة في تسیوفي إطار تعزز النزاهة والمسؤول

ان المشرع الجزائر ینص على جرمة   .8الذ جرم سلوك الرشوة في نصوصه 01- 06 رقم الفساد عد أن  ف
ات  الرشوة في قانون  ع المعنون ب فيالعقو ات والجنح ضد ـ:القسم الثاني من الفصل الرا ة  الجنا السلامة العموم

                                                            

 .56ص  ،بلطرش عائشة، المرجع الساب -6
افحتها في جرائم الفساد المالي وآل ،حماس عمر -7 توراهالتشرع الجزائر ات م  ،تخصص قانون جنائي للأعمال ،، أطروحة د

 .23 ص ،2016/2017 الجزائر، ،جامعة تلمسان

زة -8 توراه ،اهرة الفساد في التشرع الجزائر ، التصد المؤسساتي والجزائي لظنجار لو تخصص قانون جنائي وعدالة  ،أطروحة د
ة  .293ص  ،2014/ 2013 ،الجزائر ،جامعة قسنطینة ،جنائ
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افحته في المادة 134إلى  126 :في مواده من ة من الفساد وم امها إلى قانون الوقا ، والتي تم إلغاؤها وضم أح
س من سنتین " عدها، حیث جاء نص المادة على النحو التالي: وما 25 الح عاقب  " 10" إلى عشرة "02"

غرامة من    دج: 1.000.000دج إلى  200.000سنوات و
اشر أو غیر  - 1 ل م ش اها،  ه أو منحه إ مزة غیر مستحقة أو عرضها عل ا  ل من وعد موظفا عموم

أداء قوم  ان آخر لكي  ان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو  اشر، سواء  عمل أو الامتناع  م
اته.أعن   داء عمل من واج

اشر، مزة غیر مستحقة - 2 اشر أو غیر م ل م ش سواء لنفسه أو لصالح  ل موظف عمومي طلب أو قبل، 
ان آخر، لأ اتهأداء عمل أو الامتناع عن شخص آخر أو    ."داء عمل من واج

ع الجزائر  مة الرشوة في التشر ام جر   الفرع الثاني: أح
ة خاصة بجرمة الرشوة، من خلال نصوص مواد قانون  ام قانون سعى المشرع الجزائر إلى وضع أح

ما المادة  افحته لا س ة من الفساد وم الإضافة  25الوقا ا لتجرم سلوك الرشوة،  منه، التي تعتبر أساسا قانون
انه.إإلى  أتي ب ة الرشوة وهو ما س  قراره نظام ثنائ

مة  ع الجزائر أولا: صور جر   الرشوة في التشر
ة أو تدبیر أمن  ة أنه لا جرمة ولا عقو ه في المادة الجزائ ان من المسلم  غیر قانون، وهو ما إذا 

ه: ة" فهو " طل عل ة الموضوع ةأمبدأ الشرع ادئ المادة الجزائ غیر قانون . حد أهم م  .مفاده أن لا جرمة 
ة تتوجه  عض الآراء الفقه اته مثل ورغم أن  ن الذ یجب إث الر ن أن یوصف  م ن الشرعي لا  إلى أن الر

ون جزءا من  ان، وأن الخال لا  ون النص التجرمي أحد الأر ن أن  م ، وحسب رأیهم لا  ان الأخر الأر
ة أثناء التكییف القانوني لل صفة تلقائ اته، وهو یثبت  ا یجب إث نا أساس وقائع، إذ لا المخلوق، إلا أننا نعتبره ر

ة مع النص القانوني الذ على أساسه تحرك  قة الوقائع المرتك الرجوع إلى النصوص ومطا ن ذلك إلا  م
الحقوق والحرات لا یجب  ة ونظرا لما فیها من مساس  عة، لأن المادة الجزائ ة وتتم المتا الدعو العموم

ص من أ جزئة فیها.   الاستهزاء أو التنق
ة لجر ما بینا سلفا فإن المشرع الجزائر اعتمد على صورتها الالنس ةمة الرشوة  ة "إیجاب ة" - ثنائ سلب

افحته الذ ینص على أنه: 25 :الشرعي أو القانوني هو نص المادة وأساسهما ة من الفساد وم   من قانون الوقا
غرامة من  س من سنتین إلى عشر سنوات و الح عاقب    دج: 1.000.000لى إ 200.000"

اشر أو غیر  - 1 ل م ش اها،  ه أو منحه إ مزة غیر مستحقة أو عرضها عل ا  ل من وعد موظفا عموم
أداء عمل أو الامتناع  قوم  ان آخر لكي  ان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو  اشر، سواء  م

اته"أعن  ذلك  .داء عمل من واج ن 01-06" من القانون "25" :" من المادة01" :عتبر نص الفقرةو " الر
ةالشرعي في جرمة الرشوة الإ  .یجاب
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ة التي یرتكبها الموظف العام فهي مبینة في الفقرة ن الشرعي في جرمة الرشوة السلب " من نفس 02" :أما الر
  المادة التي جاءت على النحو التالي:

اشر، م - 2" اشر أو غیر م ل م ش زة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح ل موظف عمومي طلب أو قبل، 
ان آخر، لأ اتهأداء عمل أو الامتناع عن شخص آخر أو    ."داء عمل من واج

ا:  مة الرشوةثان ط في جر  مسألة الرائش أو الوس
صطلح أ لم تتعرض  ط بین الراشي والمرتشي في جرمة الرشوة، وهو ما  غلب التشرعات لمسألة الوس

ة تحدیدا فإنه لا جرمة  ة الموضوع ة عموما والشرع ة في المواد الجزائ قا لمبدأ الشرع ه بـ "الرائش" فتطب عل
قا  ذلك تطب ط أو مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومع عدم وجود نص خاص لغیر قانون، و بجرمة الوس

قا للقواعد العامة فإن  میل إلى أ الرائش في جرمة الرشوة فإنه لا توجد له جرمة مستقلة بذاتها، وتطب غلب الفقه 
طلب منه الوساطة، ا لمن  ط أو الرائش شر ار الوس ان من طلب منه الوساطة هو الموظف  اعت فإن 

ة،  عتبر العمومي فهو شرك في جرمة المرتشي السلب ان من طلب منه الوساطة هو صاحب الحاجة ف وإن 
ا في جرمة الرائش الإ ة.شر  یجاب

حث ال ن المفترض :ثانيالم مة الرشوة الر   في جر
انت الجرائم أساسا تقوم على ثلاثة     ن الشرعي إذا  ة وهي: الر ان أساس ن الماد ؛أر ن  ؛الر والر

ن  ،المعنو  ة مثلا، والر ن الدولي في الجرائم الدول الر عا  نا را عض الجرائم التي تتطلب ر إلا أن هناك 
حث على النحو  المفترض في جرائم الفساد، هذا الأخیر الذ نحاول التفصیل في دراسته من خلال هذا الم

انه   .الآتي ب
  مفهوم الموظف العمومي المطلب الأول:
ن المفترض"الموظف العمومي قصد  ون موظفا صفة الجانيفي جرائم الفساد  "الر ، الذ یجب أن 

ان المشرع قد اشتر صفة الجاني في الفقرة م الموظف العمومي، وإذ  ا أو من هو في ح " من 02" :عموم
ة حیث لا تقوم هذه الجرمة إلا بتوافر 01- 06" من القانون "25" :المادة ن أساسي في جرمة الرشوة السلب ر  "

ن المفترض فیها، إلا ة وهذا ما نستخلصه أن هذه الصفة غیر مشترطة في الجاني في جرمة الرشوة الإ الر یجاب
  " من نفس المادة ونفس القانون.01":من الفقرة

الموظف العموميالمقصالفرع الأول:    ود 
افحته، وجب  ة من الفساد وم أن نحدد  ابتداءقبل أن نعرض مفهوم الموظف العمومي وفقا لقانون الوقا

فة العامة في المادة الإدارة والتي یر المختصون  الوظ مفهوم الموظف العمومي وفقا للقواعد التي ترطه 
.  شأنها أن الموظف العمومي له مفهومین الأول واسع والثاني ضی
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  المعنى الواسع للموظف العموميأولا: 

ع عض القوانین التي تعرضت لمعنى الموظف أو  ه أكد إن استقراء  ة المتعلقة  ام القانون ض الأح
المفهوم الواسع له، الذ مفاده أن الموظف العمومي هو عة للدولة ":أخذها  فة أو مهمة تا ل شخص یتولى وظ

فة أو المهمة مؤقتة أو  ون الوظ ضا على  الإدارة، وغض النظر أ غض النظر عن العلاقة التي ترطه 
ه  وعلى هذا الأساس عرف .9"دائمة أنه Duguitدیجي "الفق طرقة دائمة : " الموظف العام  ساهم  ل شخص  "

قوم بها عة الأعمال التي  انت طب  .10"في إدارة مرف عام مهما 
ا:    يالمعنى الضی للموظف العمومثان

ام قانون  ة تسر علیها أح عة لمؤسسة أو إدارة عموم ة دائمة تا فة عموم ل شخص عین في وظ هو 
ة من رتب السلم الإدار  ة، ورسم في رت فة العموم   .11الوظ

ه هورو "  قول الفق أن الموظف العام هو Hauriouوفي ذلك  ة في ""  فة داخل شتغل وظ ل شخص 
معرفة السلطات  .الكادرات الدائمة لمرف عام تم تعینه  عة"، و معرفة الدولة أو الإدارات العامة التا یدار 

  .12العامة
اق جاءت المادةوفي  ة من الأمر 04: هذا الس ة الأساس العلاقة القانون  رقم من الفصل الثاني المعنون 

ة التي تنص على الالمتضمن  06-03 فة العموم ل عون عین  :نهأقانون الأساسي العام للوظ عتبر موظفا  "
" ة السلم الإدار ة دائمة ورسم في رت فة عموم   .في وظ

طل على وتجدر الإشارة هنا  إلى اختلاف تشرعات دول العالم في الاصطلاح أو التعبیر الذ 
فة العامة، عمل  الشخص الشاغل للوظ ة عدة اصطلاحات على من  ات المتحدة الأمر ستعمل في الولا حیث 

مصطلح ومة  انت تستخدم عدة ألفا  :لد الح  :منها"المستخدم العمومي" و"العامل العمومي"، أما في فرنسا ف
ستخدم مصطلح موحد وهو اصطلاح "الموظف" في قانون الوظ فة العامة "موظف" "مستخدم" و"عامل" قبل أن 

ر 19 :الفرنسي الصادر بتارخ ه في  1946أكتو طل عل ما  سر علیهم،  للدلالة على أعوان الدولة الذین 
ا نفس التعبیر أ ین مصطلح "عمال :بلج ستخدم لفظ "خادم الملك" "موظف" للتفرقة بینه و الإدارة" في حین 

                                                            
ة الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر،  -9 ل ة قسم الحقوق،  فة العامة، مطبوعة مقدمة لطل ة مراد، محاضرات في الوظ بوط

 .17 ، ص2017/2018
ات العراقي" ،حمد عو أزنب  -10 ة للقانون و "المدلول الجنائي للموظف العام في قانون العقو ة، مجلة القادس اس ، العلوم الس

 .22 ص ،2011 ،01العدد  ،04المجلد 
ة مراد، المرجع الساب  -11  .19 ص ،بوط
نأزنب  -12  .22 ص ،المرجع الساب ،حمد عو
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أغلب التشرعات استخدم المشرع الجزائر مصطلح "الموظف" وفقا لنصوص مواد  نفس نهج وعلى .13في انجلترا
ة عام  19المؤرخ في  03-06الأمر رقم  المتضمن القانون  2006یولیو  15ه المواف لـ 1427جماد الثان

ة. فة العموم   الأساسي للوظ
  لفرع الثاني: الموظف العمومي غیر الوطنيا

الإضافة إلى الموظف  افحته  ة من الفساد وم تناول المشرع الجزائر من خلال نصوص قانون الوقا
ه الموظف العمومي الأجنبي وموظفي  العمومي الوطني صورا عن الموظف العمومي غیر الوطني، ونقصد 

ة ات المنظمال ةالدول  .وهو ما نبینه من خلال الآتي عموم
  الأجنبي  الموظف العموميأولا: 

افحته وفقا للفقرة ة من الفساد وم ه في قانون الوقا شغل « " 02" :" من المادةج" :قصد  ل شخص 
ا ا أو تنفیذ ا تشرع ا منص مارس  أو إدارا أو قضائ ل شخص  ا، و ان معینا أو منتخ لد بلد أجنبي، سواء 

فة  ةوظ ة أو مؤسسة عموم ما في ذلك لصالح هیئة عموم ة لصالح بلد أجنبي،   . »عموم
شغل  ل من  ما في ذلك أفالموظف العمومي الأجنبي وفقا لنص المادة، هو  حد المناصب المبینة أعلاه، 

ة لممارسة هذه  عمل لد مجلس أو لجنة أو مؤسسة أو هیئة أخر وضعتها دولة أجنب الشخص الذ 
 .14فةالوظ

ا:  ة ات المنظمال وموظفثان ةالدول   عموم
افحته ف02" :" من المادةدوفقا للفقرة " ة من الفساد وم موظفي المنظمات إ" من قانون الوقا ن المقصود 
ة هم ة العموم ة  :الدول ا أن یتصرف ن ل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبیل  ل مستخدم دولي، أو  "

  عنها".
ل موظف لد  ة وغض النظر إذا ف م ة أو إقل ة عالم انت منظمة دول غض النظر إذا  هذه الهیئات 

لا، ف طا أو مسؤولا أو و س شملهم إان الشخص موظفا  ون من ضمن من  امه. 01-06قانون النه س   أح
ة :ثانيالمطلب ال  الموظف العمومي في المادة الجزائ

نا عتبر ر ان جرمة الرشوة، فلا تقوم جرمة الرشوة ما لم تتوفر  بینا سلفا أن الموظف العمومي  من أر
ر  الذ ان من تتوفر فیهم، والجدیر  هذه الصفة في شخص الجاني، وسنحاول هنا التفصیل في هذه الصفة وتب

                                                            

ة -  13 ار فة العامة ،بدر م ة قسم الحقوق  ،محاضرات في الوظ  ،2015- 2014 ،جامعة سعیدة، الجزائر ،مطبوعة مقدمة لطل
 .28ص 

غو -14 توراه ،فساد والاعتداء على المال العامالقانون في مواجهة ال ،لخضر  اتنة  ،أطروحة د تخصص قانون أعمال، جامعة 
 .19ص  ،2015/2016 ،الجزائر ،1
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افحته قد وسع من دائر  ة من الفساد وم الداخلین في هذه الصفة، وعلى ذلك وجبت الإشارة إلى  ةأن قانون الوقا
تمسهم، خاصة وأن المشرع الجزائر اعتمد مصطلحات فضفاضة تفتح المجال لإدخال العدید من الفئات  من

 وإعطائهم صفة الموظف العمومي.
ة ة الموظف العمومي من منظور المادة الجزائ   الفرع الأول: خصوص

ات الجزائر نجدها قد استخدمت مصطلح الموظف  العمومي في الفصل الرجوع إلى مواد قانون العقو
ة من المادة ات والجنح ضد السلامة العموم الجنا ع الخاص  رر إلى المادة119" الرا الرجوع143" " م إلى  " و

رر نجدها تنص على أنه119المادة: " عاقب: " م س " غرامة03إلى " " أشهر06من" الح  من " سنوات و
ل موظف عمومي في مفهوم  200.000ج إلى د 50.000 " المؤرخ في 01- 06" من القانون"02المادة"دج 

افحته 2006فبرایر سنة  20 ة من الفساد وم الوقا  .15المتعل 
رر نجدها تحیل القارئ إلى نص المادة119": فمن خلال نص المادة ة من الفساد 02":" م " من قانون الوقا

افحته لتحدید مفهوم الموظف    العمومي.وم
ة ت انت المادة الجزائ ة بذاتیتها وخصوصیتها ففإذا  اقي المواد القانون ن مفهوم الموظف العمومي إتمیز عن 

افحته  ة من الفساد وم المعنى العام في المادة الإدارة، حیث جاء قانون الوقا وفقا لها أكثر اتساعا من مفهومه 
ة  الموظف العمومي في المادة الجزائ اب الأولوهو المخول بتحدید المقصود  ام  منه المعنون بـ: تحت ال "أح

 أن 01-06 للقانون منه التي تحدد المصطلحات والمقصود بها وفقا  -ب-" فقرة: 02:"عامة" في المادة
  الموظف العمومي:   

  ة ة المحل ا أو في أحد المجالس الشعب ا أو إدارا أو قضائ ا أو تنفیذ ا تشرع شغل منص ل شخص 
ة، سواء أكان معینا أو  صرف النظر المنتخ ا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر،  منتخ

 .عن رتبته أو أقدمیته
  ساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة أجر أو بدون أجر، و الة  فة أو و ل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظ

عض رأسمالها، أو  ل أو  ة مؤسسة أخر تملك الدولة  ة أو أ ة أو مؤسسة عموم ة مؤسسة أخر عموم أ
ة  .تقدم خدمة عموم

 م المعمول بهما قا للتشرع والتنظ مه ط أنه موظف عمومي أو من في ح  .ل شخص آخر معرف 
افحته ة من الفساد وم   الفرع الثاني: صور الموظف العمومي من منظور قانون الوقا

ن تجزئة من لهم صفة ب" فقرة *02وفقا لنص المادة: " م ر  الموظف العمومي على النحو *السالفة الذ
  التالي:

                                                            

ات الجزائر ی ،1966یونیو  08مؤرخ في  156-66أمر رقم  15-  .49ج.ر.ج.ج عدد ، ومتمممعدل ، تضمن قانون العقو
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ةوالأشخاص الشاغل  - أ ع أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمةن لمناصب تشر  :.  
ة:والأشخاص الشاغل  - ب ومة والولاة. ن لمناصب تنفیذ س الجمهورة والوزر الأول وأعضاء الح   منهم رئ
ة:والأشخاص الشاغل  - ت ان دائما أو ن لمناصب إدار ة سواء  عمل في إدارة عموم ل من  مؤقتا  قصد بهم 

فته ان مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر وصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته. .في وظ   وسواء 
ستخلص من هذا التصنیف فئتین:   و

 :ما عرفه القانون  الموظف الدائم المفهوم التقلید  ه الموظف  لقانون المتضمن ا 03- 06 قصد 
ة فة العموم  .الأساسي العام للوظ

 :فة أنش الموظف المؤقت ه الموظف الذ یتولى وظ شغل تلك  تئقصد  لمدة معینة أو لعمل عارض أو 
ان فة لمدة محددة من حیث الزمان والم   .1الوظ

ةوالأشخاص الشاغل  - ث شمل سلك القضاة. ووفقا للقانون الأساسي للقضاة في  :ن لمناصب قضائ و
ل من02":المادة ة  عتبر شاغلا لأحد المناصب القضائ   :2" منه فإنه 

 . عة للنظام القضائي العاد ة والمحاكم التا ا والمجالس القضائ مة العل ة العامة للمح ا م والن  قضاة الح
 .م ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارة  قضاة الح
 القضاة العاملین في: 
زة لوزارة العدل. لإدارةا -  المر
 أمانة المجلس الأعلى للقضاء. -
ا ومجلس الدولة. - مة العل  المصالح الإدارة للمح
عة لوزارة العدل. - حث التا ن وال   مؤسسات التكو
الأشخاص أ ة في مفهوم القانون  أن المقصود  المفهوم  01-06الشاغلین لمناصب قضائ هم القضاة 

ما حد ذلك لا02" :تهم المادةدالضی   01-06یدخل في مفهوم القانون  " من القانون الأساسي للقضاء. و
  أعضاء المجلس الدستور وأعضاء مجلس المنافسة.

ةوالأشخاص الشاغل  - ج ة المنتخ ة المحل ة  :ن لمناصب في المجالس الشعب ة المحل المجالس الشعب قصد 
ة، ة والمجالس الولائ ة المجالس البلد ة أحد هذه المجالس  غض النظر المنتخ عن صفة الشاغلین لعضو

                                                            

ة -1 فة العامة و رمة ج"، قاید سام افحتها في القانون الجزائر الرشوة في الوظ فة العامة"م العدد ، ، مجلة دراسات في الوظ
  .68- 58، ص 2015 ،03
سمبر  06مؤرخ في  11-04قانون رقم  -2   .57ج.ر.ج.ج عدد  ،تضمن القانون الأساسي للقضاءی ،2004د
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ع  لفا بلجنة معینة، فصفة العضو المنتخب هي الوحیدة التي تجعل الجم ا أو م سا أو نائ ان رئ سواء 
المعنى الواسع للقانون    .01- 06مشمولین ضمن صفة الموظفین العمومیین 

الة  - ح فة أو و فة أ: الأشخاص الذین یتولون وظ ل من یتولى وظ الة في مرف عام أو في خدمة هم  و و
ة أو مؤسسة ة أو هیئة عموم ل رأسمالها، أ مؤسسة تقدم خدمة عموم انت الدولة لا تملك   أ ولو 

  مؤسسات ذات رأس مال مشترك.ال
م الموظفوالأشخاص المعروف  - خ یدخل ضمن هذه الفئة من الموظفین العمومیین العامل  :ن في أنهم في ح

ة، وهذه الفئة تشمل الأجراء موظفي وعمال ة  أو المستخدم في الدولة أو في الإدارة العموم المراف الصناع
ما تشمل هذه الفئة المحام  ، المعنى الضی عتبرون موظفین عمومیین  ن لأنهم ممن یوالتجارة الذین لا 

أجرشملهم مصطلح  الة    .1الو
أداء عمل من اختصاص أما من  لف  ا، إنما  ق س موظفا حق م الموظف فهذا معناه أنه ل ون في ح

قي، ریالمستخدم الموظف العمومي الحق ا العمومیین والمدنیین العس فمثلا  2ن،ین للدفاع الوطني، والض
ما ورد في  ا العمومیون لا ینطب علیهم تعرف الموظف  ة الض فة العموم القانون الأساسي العام للوظ

حصلون الحقوق والرسوم المختلفة  ة و فتهم بتفوض من السلطة العموم ، ومع ذلك فإنهم یتولون وظ الجزائر
ة، تعل  لحساب الخزنة العموم م الموظف العمومي و الأمر الذ یؤهلهم لكي یدرجوا ضمن من هم في ح
الموثقین،  المزایدة،الأمر أساسا  ع    .16نیوالمترجمین الرسمی المحضرن القضائیین، ومحافظي الب

  خاتمة
افحته ة من الفساد وم م مجموعة من الجرائم التي أهم القوانین على الإطلاق، ذلك  عتبر قانون الوقا ح أنه 

م ، و في والاقتصاد ین الوظ الخطورة على المستو أن رشوة الموظفین العمومیین أحد أخطر الجرائم التي ا تتسم 
امها وهو ما بیناه من خلال هذه الدراسة التي توصلنا خلالها إلى مجموعة من تصد هذا القانون  ان أح بتب

  النتائج نوردها في الآتي:

                                                            

ة"06/01في القانون وة یف عالج المشرع الجزائر جرمة الرش"، سعد حیدرة -1 م حث القانوني ، المجلة الأكاد ، 01 ، العددلل
  .63-44ص  ،2006

ة في التشرع الجزائر " ،لبنى دنش -2 ن المفترض لجرمة الرشوة السلب ة"الر اس ة والس العدد ، 09المجلد  ،، مجلة العلوم القانون
  .279-264 ص ،2018 ،02
، ص  -16 ة، المرجع الساب  .61قاید سام
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  ة جرمة الرشوة وهو ما یبینه نص المادة نظامالمشرع الجزائر تبنى الإضافة إلى أن من  25 ثنائ
افحته 01-06القانون  ة من الفساد وم الوقا نا مفتر  ؛المتعل  امها ر ضا یتمثل في صفة فإنها تشتر لق

 الموظف العمومي.
  المعنى ا  فة أو منل  واسعالعتبر موظفا عموم عة للدولة مؤقتة أو دائمة یتولى وظ  .مهمة تا

 المعنى ا  ام قانون  منل  الضی عتبر موظفا عموم ة دائمة تسر علیها أح فة عموم عین في وظ
ة فة العموم  .الوظ

  افحته اعموما موظفعتبر ة من الفساد وم   :من منظور قانون الوقا
 ةو الأشخاص الشاغل  .ن لمناصب تشرع
 ةو الأشخاص الشاغل  .ن لمناصب تنفیذ
 ن لمناصب إدارةو الأشخاص الشاغل. 
 ةن لمناصب و الأشخاص الشاغل  .قضائ
 ةو الأشخاص الشاغل ة المنتخ ة المحل  .ن لمناصب في المجالس الشعب
 الة فة أو و  .الأشخاص الذین یتولون وظ
 م الموظفو الأشخاص المعروف  .ن في أنهم في ح

  ا منل ا جنبأ اعموم اموظفعتبر ا أو تنفیذ ا تشرع ا شغل منص لد بلد أجنبي،  أو إدارا أو قضائ
ان  ما في ذلك لصالح سواء  ة لصالح بلد أجنبي،  فة عموم مارس وظ ل شخص  ا، و معینا أو منتخ

ة ة أو مؤسسة عموم  .هیئة عموم
 ة ات المنظمي الموظف عتبر من ةالدول ل شخص تأذن له مؤسسة من  عموم هذا ل مستخدم دولي، أو 

ة عنها ا أن یتصرف ن   .القبیل 


